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    نوال لصلج 

  لخص: الم •
الأمن القانوني اليوم هاجسببببببببببا  سببببببببببعت الدول الداقطا ية لف قيقي ت وواسببببببببببلة  ترفلع الليات والأ واتت من أج  اسبببببببببب جا  ال قة    صبببببببببب  أ

م يت وضبببب ا     34ت بموجب نص ايا ة 2020مؤسببببسببببات الدولة وهو ما جسببببدت ايؤسببببر الدسببببفول  ادساوط  لس الفعد   الدسببببفول  لسبببب ة 

مه فها الفوفيق وين المحافظة للت اح ام الدسبببفول لن  ط ق الطةاوة للت  سبببفول ة القوانين ت ووين حق الأفطا      لف قيقي أسبببر ةك ة  سبببفول ة

 الف فع وقدل كاف من الاسفقطال وال  ات يطاكسهم القانونية وحقوةهم ايكفس ة .  

  الدسفول .الأمن القانوني ت القضاء الدسفول ت ايطاكس القانونية ت سمو كلمات مفتاحية: 

 

Abstract:  
 The security law it became today a necessity that countries seeking to achieve through different 

means and mechanisms ,this is what the Algerian constitutional amendment of 2020 in accordance with 

the text of article 34 of there ,for ensure the fulfillment of the foundations of the constitutional court ,its 

mission is to reconcile maintaining between the respect for the constitutional by monitoring 

constitutionality of laws ,and the rights of individuals to enjoy sufficient stability of their legal positions 

and acquired rights.       
Keywords: legal security, constitutional judiciary, legal centers  , The supremacy of the 
constitution. 
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  مقدمة:   •

 عفس الطةاوة للت  سفول ة القوانين من أهم الليات الضطول ة ل  اء  ولة القانون وض ان جو ة ومعيال ة القانون واسفقطالت ة     

ية صدولت وس ب الفغييرات أو الفعد لات ايفاجئة التي تهد  مطاكس وحقوق الأفطا  ايكفس ةت لأن القالدة القانونية مه ا كانت شاملة وواف

ج إلى  غيير لفواكب  لولات المجف ع و غييرا يت وهو ما  دفع بالدولة إلى مواك ة هذا الفغيير لن  ط ق إيجا  نصوص ةانونية ملاو ة   فهي تحفا 

 الأمط الذ   شك  ل لية معقدة ومفشاوكة تحفاج إلى  وازن وث ات نسبي للعلاةات بهدف إشالة الأمن القانوني . 

  سن القوانين وال صوص الف ظي ية وفطضها بالقوة و وةيع ادساء للت ك  من يخالفها ت و   ك ن   ف صل ة الفط  أو المجف ع لا  ك ن  

ول   وفير الأمان والا  ئ ان للأفطا     صطفاتهم ومعاملاتهم القانونية ت لذلك بات الأمن القانوني اليوم هاجسا  سعت إلى تحقيقي ك  الد

ت لأن  طسيخ ال قة   مؤسسات الدولة اط لس  و يد الأمن القانونيت وهو الاتجات الذ  سال لليي  الداقطا ية بمخفلع الوساو  والليات  

 1م ي. 34و ص ايا ة  2020ايؤسر الدسفول  ادساوط  بموجب الفعد   الدسفول  

ولة الوصول إلى تحقيق الفوازن  وض ا  لف قيق هذا اي دأ با ل ايؤسر الدسفول  ادساوط  إلى تأسير ةك ة  سفول ة مه فها ةا  

كاف    وين الف ال نت الالف ال الأول  ف      الفصد  لل صوص القانونية ايخالفة للدسفولت والالف ال ال اني هو حق الأفطا    الف فع وقدل

ءمة وين ةاولية القانون للفغيير والفلول من الاسفقطال وال  ات يطاكسهم القانونيةت والمحافظة للت حقوةهم ايكفس ةت مما  عني الوصول إلى ايوا

 ؟فما هي الآليات المتاحة للقضاء الدستوري لتحقيق الأمن القانوني  وحق الأفطا    ض ان مطاكسهم القانونية ت

 :  بح  ا إلى ةس ينللإجاوة للت هذت الإشكالية ةس  ا موضو   

 : مفهوم الأمن القانوني   أولا 

 اعتبارات الامن القانوني في القضاء الدستوري الجزائري  :  ثانيا 

 : مفهوم الأمن القانوني .1

إنّ م دأ الأمن   حد ذا ي م دأ ةديمت ولك ي  لول وفض  ايفغيرات السياسية والاةفصا  ة والاجف الية من مجط  كوني ل لية ض ط إلى   

  أ    ت1961 طسخ للت  د القضاء وتحد داً   أيانيا م ذ لام  القانوني وهو م دأ    كوني أساس لدولة القانونت وأص    للق لليي بالأمن

 
ت   ادط دة الطسمية للج هول ة ادساوط ة   2020ايفعلق بإصدال الفعد   الدسفول  ايصا ق لليي   اسفففاء أوّل نوف س   ت 2020  س س  30مؤلخ    442-20طسوم لئاسي لةم من اي 34ايا ة  -  1

 .  2020  س س   30ت صا لة وفال خ 82الداقطا ية الشع يةت جط دة لسمية لد  



 

   نوال لصلج  مساهمة القضاء الدستوري الجزائري في تحقيق الأمن القانوني  

 

ثم ال قت إلى مصاف اي ا ئ الدسفول ة لن  ط ق  طسيخي  سفوليا   العد د من الأنظ ة    ت  ال ف وي الاجفها  القضاوي وصفة أولية  

م والأفكالت  و فطلت ل ي مج ولة من اي ا ئ أو الأسر التي  قوم  القانونية لذلك أص   ة  اهف ام ت و طكست حولي مج ولة من ايفاهي 

   لليها.

   تعريف الأمن القانوني     1.1

ا   واجي م دأ الأمن القانوني  ضالبا ك يرا    عط فيت نظطا لكوني فكطة فضفاضة وض اوية  صعب حصطها وتحد دهات نظطا لسعة و عد  مجالاته 

 ومظاهطها واخفلافها من ويئة إلى أخطى ومن  ولة إلى أخطى وهو ما أثط للت وجو   عط ع جامع وشام  لهذا ايصلل .  

 التعريف اللغوي  1.1.1

عَأنًً. وَةَدأ أمَم أتُ فَأََ  أمَمنٌت    عني: فالأمن لغةمصلل  الأمن القانوني مصلل  مطكب من مفط  ين هما : الأمن والقانونت   َمَانةَُ بمم َمَانُ: وَالأأ الأأ

دُّ الْأم  َمَانةَُ: ضم . وَالأأ وَأفم دُّ الْأ َمأنُ: ضم . وَالأأ َمَانم َمأنم وَالأأ ذم بُ.  وَآمَ أتُ غَيرأم  ممنَ الأأ تُ الفَّكأ دُّ ت ضم عَأنًَ الفَّصأدم قم ااَنُ: بمم دُّ الأكُفأطم. وَالإأم ااَنُ: ضم يَانةَم. وَالإأم

الفبَّ أسم  م  فُيُ. وَ م  أَخَفأ دُّ  فبَهُوَ ضم الأُ فبَعَدمّ   فُيُ  آمَ بأ فَأَمَّا  ةبَوأمٌت  ةبَوأمٌ وكََذَّبَ وميم  وميم  وَآمَ بَهُمأ ممنأ  بُقَالُ: آمَنَ  الأعَسم سم:  نُ نقَميضُ    َمأ يدَتأ: الأأ اوأنُ سم  خَوأفٍ. 

َمَ  ً ا وَأمًََ ا; حَكَت هَذمتم السَّجَّاجُت وَأمَََ ةً وَأمََاً  فبَهُوَ أمَمنٌ. وَالأأ ت أمَمنَ فُلَانٌ يََأمَنُ أمَأ وَأفم نُ; وَمم أيُ: أمَََ ةً نعَاسًا )الْأ َمأ ال بُّعَاسُ أمَََ ةً    وإمذأ  بَغأشَاكُمُ َ ةُ: الأأ

 . 2مم أيُ( 

 والا  ئ ان السلامة  عني  الذ  الأمن جاء ذكط حيث مواضعت لدة   الكطيم  القطآن    معانٍ  من  م ها   شفق  وما الأمن كل ة ك ا ول ت  

الفط    الإنسان أمن   ش   ما أ   ووساو ت  وأس اب وأهداف مصالح من حيا ي وي  قوم للت ما أو  الإنسان حياة  للت الْوف  وانففاء ال فسي

يمُ  ةاَلَ  وَإمذأ  ( عالى  ةولي     ك ا  المجف عت  وأمن  عَ أ  لَبمّ  إموبأطاَهم ً ا(   الأ بَلَدَ  هَذَا  اجأ  أَ أعََ هُمأ  الَّذم   الأ بَيأتم  هَذَا  لَبَّ  فبَلأيبَعأُ دُوا( :ةولي  عالى ت و  3آمم

 4خَوأفٍ(.  ممنأ  وَآمَ بَهُمأ  جُو ٍ  ممنأ 

ت وةال ادوهط    الص اح :  5أما كل ة القانوني : فهي  عني كل ة " ةانون" وةد ول    ةاموس المحيط بمعنً مقياس ك  شيء و ط قي   

 . 6القوانين الأصول الواحد ةانون ولير وعطبي  

 
ت  https://waqfeya.netت ايوةع الالك وني :    21العطب ت المجلد ال الث لشطت  ال صال ويروت ت  ون تال خ نشطت  ص    أبي الفض  جمال الد ن ة د ون مكطم اون م ظول الافط قي ايصط ت لسان   - 2

 .09:10ت السالة  2020-02-10تال خ الا لا  
 .  53سولة إوطاهيم ت ال ة:   -   3
 .  04ت   03سولة ةط ش ت الأ ة :  -   4
 .  1279ت ص  2008مجد الد ن ة د ون  عقوب الفيروز آبا   ت القاموس المحيطت  ال الحد ث ت القاهطة ت  -   5
 .  2185ل لا ين ت ويروت ت  ون تال خ   عت ص إسمالي  ون حماّ  ادوهط  ت تاج اللغة وص اح العطويةت  الل عة ال انيةت ادسء السا س ) باب ال ون / فص  القاف( ت   ال العلم ل -   6
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و عني العصا ايسفقي ة ت أ  ال ظام أو اي دأ  ت  Kanunوكل ة ةانون معطوة  طجع أصلها إلى اللغة اليو نية ت فهي مأخوذة من الكل ت اليو نية   

 . أو الاسفقامة   القوالد القانونية  

 التعريف الاصطلاحي  2.1.1

فه اك من لولي وفكطة ال قة ايشطولةت وه اك من  عطفي للت أساس مكو  ي    ه اك ةاولات فقهية لفعط ع هذا اي دأ ك  من زاو في الْاصة ت  

قانونية وإمكانية  اللغو ة واللفظية انللاةا من الفكطة الأساسية وهي الأمان أ ن  شعط الأفطا  بالح ا ة من ايخا ط ال اتجة لن لدم اسفقطال القوالد ال 

  عد لها أو إلغاوها وشك  غير مفوةع.

" وجود نوع من الثبات النسبي للعلاقات القانونية، واستقرار المراكز القانونية لغرض إشاعة الأمن    من لطفي للت أني   كذلك ه اك 

والطمأنينة بين أطراف العلاقات القانونية سواء أكانت أشخاص قانونية خاصة أم عامة ، حيث تستطيع هذه الأطراف ترتيب أوضاعها وفقا  

وقت مباشرتها لأعمالها  دون أن تتعرض لمفاجآت أو أعمال لم تكن في الحسبان ، صادرة عن إحدى سلطات الدولة    للقواعد القانونية القائمة

 .  7الثلاث ويكون من شأنها زعزعة ركن الاستقرار والثقة والاطمئنان بالدولة وقوانينها "  

من اي ا ئ القانونية الواجب  وافطها لْلق الاسفقطال ال سبي لل صوص   ولج  الفقي هذا الفعط ع الأخير لكون الأمن القانوني فكطة مطك ة من مج ولة 

 القانونية مع الحفاظ للت الحقوق ايكفس ةت من أج  الوصول إلى تحقيق الفوازن وين أمن القانون وأمن الفط .  

 المبادئ التي تقوم عليها فكرة الأمن القانوني  2.2

يحفو  للت مج ولة من الطكاوس والأسر وايف  لة   : لدم لجعية القوانينت وطوز  ،     عفس الأمن القانوني ضطولة اجف الية لا غنً ل ها 

 القالدة القانونية من المجف ع ت واسفقطال الاجفها  القضاويت  وهي كلها  شك   لامة الأمن القانوني. 

 عدم رجعية القوانين  1.1.2

لطف م ذ زمن وعيدت واسفع   ك عيال لح  مشكلة   از  القوالد القانونية من حيث السمان من أج  اسفقطال ايعاملات وتحقيق    هذا اي دأ 

عاملات  العدل ت و عني هذت القالدة العامة أن ال ص القانوني لا  سط  أثطت للت اياضي وإنما  سط  فقط للت ايسفق   ت فيل ق للت الأفعال واي 

ت ت لأن  ل يق الأثط الطجعي للقانون سيؤ   إلى زلسلة ايعاملات وضيا  مصالح الأفطا  وس ب  غيير   8وعد نشطت و خولي حيس الف فيذ  التي تمت  

 
 . 51ت ص 2003 سط  ة د العصالت الح ا ة الدسفول ة للأمن القانوني ت مجلة الدسفول ةت العد  ال الثت الس ة الأولىت  -   7
 2022لأولت جامعة ل ال ثليجي ت الأغواط ت ادساوطت جانفي  ح ان  هال ت آليات تحقق مقومات الأمن القانوني وايعوةات التي  ع ضيت مجلة الدلاسات القانونية والسياسية المجلد ال امن ت العد  ا  -   8

 .12:45ت السالة : 2022-09-15ت تال خ الا لا  : ps://www.asjp.cerist.dzhttت  ايوةع الإلك وني :  169ص 

https://www.asjp.cerist.dz/
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ضي  التي  ق  القانون ادد د لقوالد وأحكام  لك ايعاملات ت لذلك ف  دأ لدم الطجعية لا  عدو كوني  ل يقا يفلل ات الأمن القانوني  لك ايفلل ات

لن  ط ق ةانون    بأن يَمن الأفطا  للت مطاكسهم القانونية التي  واجدوا فيها وحقوةهم التي اكفس وها ت فلا يجوز ايساس بها سواء بالفعد   أو الإلغاء 

 9. لم  كن موجو ا أث اء  كو ن هذت ايطاكس

"  2020من الفعد   الدسفول     03فقطة    28إذا نصت ايا ة    وهذا اي دأ لي ةي ة  سفول ة   العد د من المجالات م ها: المجال الضط بي ت

من    43و  المجال العقابي نصت لليي ض  يا ايا ة  ...لا تحدث بأثر رجعي ، أية ضريبة، أو جباية ، أو رسم  أي حق كيفما كان نوعه ..." ،  

" ولكنه يعتبر نتيجة حتمية لمبدأ عدم رجعية القوانين في المجال  " لا إدانة إلاّ بمقتضى قانون قبل ارتكاب الفعل المجرّم   نفر الفعد   الدسفول 

" لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل     وصط   الع الة أني   02ليوض  ةانون العقوبات ادساوط  بموجب ايا ة   الجنائي،  

" ...لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر    ادساوط من القانون ايدني    02و  المجال ايدني نصت ايا ة  ،  10شدة"  

 .  11رجعي ..."  

 انبعاث القاعدة القانونية من المجتمع  2.1.2

وليست  قليد أو نسخ كلي    ت ونعني وي أن  كون القالدة القانونية لاكسة لل جف ع وظطوفي الاةفصا  ة والاجف الية والسياسية وال قافية   

فالقانون مطآة المجف ع  لاود أن  كون وليد ال يئة الاجف الية التي نشأ فيها ليعس   12لفشط عات الأخطى نظطا لاخفلاف المجف عات لن وعضها ال عض  ل

 ع كل ا حق  ا  لن احفياجات وضطولات المجف عت و  ظم العلاةات ايفشاوكة التي  فطزها ايعاملات الإنسانية ت فكل ا كانت القوانين ملاو ة لل جف

 الأمن القانوني. 

 استقرار الاجتهاد القضائي  1.2. 3

الذ   فخذت ادهة القضاوية   ةضية معطوضة أمامها   حالتي لدم وجو  ال ص القانوني الواجب الفل يق    الح   هو    القضاوي  الاجفها 

لأللت ادهفين القضاويفين   الدولة مه ة  وحيد الاجفها  القضاوي وذلك    2020وةد خول الفعد   الدسفول  لس ة  ت    أو غ وضي أو لدم كفا في

 
جامعة اي وفية ت كلية الحقوق ) الدلاسات    02ت العد   52المجلد   / هانم أحمد ة و  سالمت ض ا ت تحقق الأمن القانوني و ول المحك ة الدسفول ة العليا   كفالفي ت )  لاسة فقهية ةضاوية مقالنة( ت    -   9

 . 14:30ت السالة 2022-10-28ت تال خ الا لا  : https://jslem.journals.ekb.egت ايوةع الالك وني : 30ت ص2020العليا وال  وث( تمصطت  
 . ت ايعدل وايف م9661 ونيو   10ت صا لة وفال خ 49ت ايفض ن ةانون العقوبات تجط دة لسمية ت لد   1966 ونيو  08ايؤلخ    66/156الأمط لةم  -   10
 ت ايعدل وايف م.  1975س ف س  30ت صا لة وفال خ 78ت ايفض ن القانون ايدني ت جط دة لسمية ت لد   1975س ف س  26ايؤلخ     75/58الأمط لةم  -   11
 .  169ح ان  هال  ت مطجع ساوق ت ص  -   12

https://jslem.journals.ekb.eg/
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...تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ، ويسهران على  "     03فقطة    179وجب نص ايا ة  بم

 .  احترام القانون..."  

وانللاةا من ةالدة لا اجفها  مع وضوح ال صت فإن ال ص القانوني الواض  لا يحفاج إلى  فسير و   ل ق وك  سهولة ت ولكن   حالات   

ا   معي ة  لعب الففسير القضاوي  ولا مه ا من أج  إللاء الح  القانوني  لل صوص الغامضة و فا   وعض حالات القصول الفشط عي فيص   الاجفه

 . 13وكأني ا   مصدلا م اشطا للقانون  القضاوي 

والاجفها  القضاوي لاود أن  كون مسفقطا أو ثاوفا ولا  ف اةض مع  فسير ساوق للقانون ت أو ترالفا لاجفها  ةضاوي مسفقط وإلا أص    

بم اس ة الاجف الات     Guy Canivet " جاي كانفيت "ار بم دأ الأمن القانوني ت وهو الاتجات الذ  سلكي لوير ةك ة ال قض الفطنسية 

 .200414ال ال ة للقانون ايدني ايكطس لل شاط ايعيال  لمحك ة ال قض و س ة  

كذلك العدول لن الاجفها  القضاوي  فعالض مع فكطة الأمن القانوني وس ب نسخي للقالدة الاجفها  ة ايسفقطة  ون إللام ايفقاضي  

ت ولك ي لا ود أن  كون مس ب ت وأن  فم خلال ف ة  زا ي للت ال قيض من ةصدت ايشطو ةدل ي للت الفوةع ومجا وذلك مقدمات مما   جط ل ي  قو ض  

 الهامة للدولة فقط .  ار ايساو ت وأن  زم ية   و لة حتى لا ار بم دأ الأمن القانوني  

 اعتبارات الأمن القانوني في القضاء الدستوري .2

مع إلسام ك     ول والمحافظة للت للو في وسموت ت سفول ة القوانين  ولا هامة   صيانة م دأ سمو الدسف لعب الطةاوة القضاوية للت   

  سللة حدو ها الدسفول ة التي حد ها لها الدسفولت لأن الطةاوة التي تمالسها المحك ة الدسفول ة هي لةاوة للت الأمن القانوني  بالدلجة 

ت نظطا  د لن ايصالح الضيقة ل د صياغة القوانين لض ط مسالها وض ان حقوق وحطيات الأفطا   الأولى  فللب ض ط ل لية الفشط ع وال ع

 الصياغة والعلم .   ف  لان   هامين  القالدة القانونية  قوم للت ل صط ن  لقيام  

    رقابة القضاء الدستوري على الصياغة التشريعية 1.2

وسيلة ف ية ضطول ة لإنشاء القالدة القانونية وتأ ير الع لية الفشط عية  بحيث  فم تحو   الأفكال القانونية من مجط  أفكال    :  الصياغة الفشط عية  

  ل الة لنليست مجط  إفطاغ لل صوص   ةوالب شكلية ت وإنما    فهيإلى صيغ مكفووة ولط قة اح افية ةانونية تخطج   شك  نصوص  شط عية ملسمة ت  

 
ت 31/12/2019ت ادامعة ايسف صط ة ت كلية العلوم السياسية ت العطاق ت  42-41أ  / مازن ليلو لاضي ت الأمن القضاوي ولكر الاجفها    القضاء الإ ال  ت المجلة السياسية والدوليةت العد   -   13
 . 18:25ت السالة 2022-10-15ت تال خ الا لا  : arch.emarefa.nethttps://se ت ايوةع الالك وني : 132ص 

14 - https://www.courdecassation.fr//formation _br_4/2005_2033/jurisprudentielle _securisation _8052.html ?idprec.consulte le 
26/10/2022. 

https://search.emarefa.net/
https://www.courdecassation.fr/formation
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يَتي  ول    ت ثم ضعها   ةوالب أو نماذج  شط عية ني  ط  ال صوص لضواولها القانونية الفساما بالأصول اي لقية ت فيج ع ايشط  ايوا  الْام و  فكط ةانو 

 .15) الصاوغ ( الذ   فولى تحو   ايوا  الْام ) ايعليات والأهداف( إلى نصوص ةانونية ةاولة للفهم والفل يق  

 الاستقرار القضائي على إخضاع الصياغة التشريعية للرقابة القضائية  1.1.2

ات  لقد أثال موضو  إخضا  الصياغة الفشط عية لطةاوة القاضي الدسفول  جدلا فقهيا ك يرا وين مؤ د ومعالض لهذا ال و  من الطةاوة ت فالاتج 

القا  توأن  لل شط   الفقد ط ة  السللة  الصياغة جسء من  نظطا لالف ال  الدسفول   القاضي  لطةاوة  الفشط عية  الصياغة  وعدم خضو   أةط  ضي  الفقليد  

ة ل صوص معي ة  الدسفول    سط لةاوفي للت القوالد القانونية لا ال صوص الفشط عية ت   حين أةط الاتجات ال اني بجواز الطةاوة للت الصياغة الفشط عي 

سفول ة العليا   مصط  والحقوق والحطيات نظطا لْصوصية هذت الفشط عات ت وهذا الاتجات    في المحك ة الدت  م   : ال صوص ايفعلقة بالفجطيم والعقاب  

" غموض النصوص العقابية يعني انفلاتها من ضوابطها وتعدد تأويلاتها ، فلا تكون الأفعال التي منعها المشرع أو طلبها محددة    ل دما أةطت بأن

 .  16ها"  بصورة يقينية، بل شباكا أو أشراكا يلقيها المشرع متصيدا باتساعها أو إخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقع

ة  أما الاتجات ال الث فقد   نً صطاحة إخضا  الصياغة الفشط عية لطةاوة القضاء الدسفول  اسف ا ا إلى أن وضوح الفشط ع  شك  ةي ة  سفول   

و  ودأ  ت الذ  أص   لم  كفع بمطاة ة مدى وضوح أو لدم وضوح الفشط ع    2004وهو الاتجات الذ     ات المجلر الدسفول  الفطنسي حد  ا س ة  

ون   طاةب نولية الصياغة الفشط عية ت لأن م دأ وضوح الفشط ع  فطض للت ايشط    ني أحكاما  ةيقة وصيغ غير م ه ة بهدف حما ة أشخاص القان

 17من أ   فسير ترالع للدسفول ت أو من أ   عسع للسللة اي فذة للقانون.  

وصفة لامة  ون تخصيص    2020  الفعد   الدسفول  لس ة  فقد أةط الطةاوة للت  سفول ة القوانين  ت  الدسفول  ادساوط   ايؤسر أما   

" بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياها أحكام أخرى في الدستور ، تفصل المحكمة   190الصياغة الفشط عية وذلك بموجب نص ايا ة  

ض  يا نجد المجلر الدسفول  ساوقا ) المحك ة الدسفول ة حاليا( تمالس    ولكن،  ين والتنظيمات ..."  الدستورية بقرار في دستورية المعاهدات والقوان

 ضطولة الالفسام و عض الأصول واي ا ئ أث اء نظطت الطةاوة للت  سفول ة القوانين .   نصي للت    الطةاوة للت الصياغة الفشط عية من خلال

 عليها القاضي الدستوري في رقابة الصياغة التشريعية الأصول والمبادئ التي يعتمد  2.1.2

 
الْام  -   15 الس ة  ت   العايية  الكو فية  القانون  مجلة كلية  الفشط عيةت  الصياغة  للت  الدسفول   القضاء  لةاوة  ت  ايدلس  ةطوس  ة د  مطوان  ما    /  ص     2017سةت  :    500ت  الالك وني  ايوةع  ت 

https://kilaw.edu.kw 
 . 244ت ص  2000 / أحمد فف ي سطولت الح ا ة الدسفول ة لل قوق والحطياتت الل عة ال انية ت  ال الشطوق ت القاهطةت  -   16
 .  514 / مطوان ة د ةطوس ايدلست مطجع ساوق ت  ص  -   17

https://kilaw.edu.kw/
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  عف د القاضي الدسفول  للت مج ولة من اي ا ئ والأصول   لةاوفي للت الصياغة الفشط عية من وي ها :  

 ضرورة التعبير بأمانة عن المصطلحات السائدة في العرف التشريعي بالدولة   –أولا  

الدولة التي سيل ق فيهات  وبالفالي يجب أن  كون هذت الصياغة م سج ة مع السياق القانوني ثم    الفشط ع لاود أن  صاغ ولغة ومصلل ات 

س  مع ايصلل ات الساودة مع باةي الفشط عات الأخطى السال ة ايفعول ت حفاظا للت وحدة ايصلل ات وتج  ا لك   داخ  أو الف است وهو ما ل

  تحت    لل جلر الدسفول    ساوق  تففي لأ    18ة  ع ير ايشط  بأمانة لن ايصلل ات الساودة   الدسفول ل ي المجلر الدسفول  ادساوط  ساوقا وضطول 

ايفعلق بمطاة ة ملاوقة القانون العضو  ايفعلق باخفصاصات مجلر الدولة و  ظي ي وسير ل لي للدسفول     1998ما     19ايؤلخ      06/98لةم  

العض القانون  أحكام  ل وان ووعض  "  ت  و   في ا يخص  أحكامي مصلل ات  العضو  و  وعض  القانون  ل وان هذا  ايشط  باسفع الي    الفس 

  " اختصاصات" و" عمل"من الدسفول وايف  لة      153فإني لم  عس بأمانة لن ايصلل ات ايقاولة لها   ايا ة    صلاحيات" ، " سير" ، " تسيير"

ايفعلق بمطاة ة ملاوقة القانون العضو  الذ  يحد  إجطاءات    2022 ونيو    29مؤلخ      22/  04  ت و  ةطال لل  ك ة الدسفول ة حاليا لةم   19

" وانسجاما مع هذه العبارة  يتعين  وكيفيات الإخلال والإحالة ايف عة أمام المحك ة الدسفول ة للدسفول ت أشالت المحك ة الدسفول ة ادساوط ة إلى أني  

بضبط النص على النحو الآتي : " تخطر المحكمة الدستورية ......وتوافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات    على المشرع احترام هذه الصياغة 

" تفصل المحكمة الدستورية بقرار حول توافق القوانين والتنظيمات   04فقطة    190وذلك تماشيا مع ما أسفع لي ايؤسر الدسفول    ايا ة     ..."

  20مع المعاهدات " . 

 تجنب المصطلحات غير المعروفة في العرف التشريعي بالدولة   –ثانيا  

 لا المجلر الدسفول  ايشط  إلى تج ب ايصلل ات غير ايعطوفة والغط  ة    02/16لةم  بم اس ة لأ  ساوق لل جلر الدسفول  ادساوط    

  بحقوق ايفقاضين ايكطسة  من شأني أن يخالجنايات غير العمدية "  "  لن العطف الفشط عي   صياغة القوانين ت وألفس أن اسفع ال ايشط  لع الة  

 .21  لأن هذت الع الة غير مكطسة لا   الدسفول ادساوط  ولا   الفشط ع ايع ول وي  يا  سفول 

 
ت جامعة ةاصد  مطباح ت ولةلة ت ادساوطت    02بت العد     12مجلة  فا ط السياسة والقانون ت المجلد    ووز د ون ة دت اح ام أصول الصياغة الفشط عية   ضوء اجفها ات المجلر الدسفول  ادساوط  ت  -   18

 . 20:22ت السالة : 2202-10-30ت تال خ الا لا  : https://www.asjp.creist.dzت ايوةع الالك وني :  49ت ص  2020
 .  1998 ونيو  01ت صا لة وفال خ  37جط دة لسمية ت لد   -   19
 . 2022 وليو  31ت صا لة وفال خ  51جط دة لسمية ت لد   -   20
أوت   28ت صا لة وفال خ  50مطابقة  القانون العضوي  المتعلق بنظام الانتخابات للدستور ، جريدة رسمية ، عدد  ، المتعلق بمرافبة 2016أوت  11مؤرح في  16/ ر.ق.ع/م.د/02رأي رقم   -  21

2016. 

https://www.asjp.creist.dz/
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 ضرورة تحري الدقة والوضوح وعدم التناقض في صياغة التشريعات   –ثالثا  

  مجال القانون اد اوي    خاصة ة وعيدة لن الغ وض ولدم الف د د السللة الفشط عية  شط عات واض اي دأ الدسفول  أن  صدل  قفضي  

ا  القانونية بما  لأن مفهوم الأمن القانوني  فجسد   وضوح القوالد القانونية وإمكانية الوصول إليها والإيام بها ت ومن ثم القدلة للت الف  ؤ بالأوض 

   22لوةوف للت نقض  سفول ة الفشط عات فيفج  ها ت و سه  من مه ة ايخا  ين بالفشط عات    قد ط من مدى  سفول فها  يسط من مه ة ايشط    ا

" إذا باع    من القانون ايدني ادساوط    397لغ وض   ال ص القانوني  كون ل د إ طا  نص يحف   أك ط من تأو   ت م   ما ول    ايا ة  لأن ا

وكل ة إولال   ير العد د من الإشكالات ت وال للان ةد  كون  ات وهو لا يملكه ، فللمشتري الحق في إبطال البيع ..." شخص شيئا معينا بالذ 

 . إما مللق أو نسبي  

مدى حطصي للت ضطولة صياغة ل الات الفشط ع ووضوح لففا   الألفاظ  للت  من آلاءت  وةد أكد المجلر الدسفول  ادساوط    العد د  

 .   والع الات الغامضةت واسفع ال الفعاوير غير ايلاو ة غيرها 

 التحفظات التفسيرية  2.2

   إلى الفقلي  من الأحكام الصا لة وعدم الدسفول ة   الها ف  فجلت  ول القاضي الدسفول    الإصلاح الفشط عي من خلال  ولت   الففسيرت   

ت وعد إزالة الغ وض والفعالض الذ ن   23بهدف ملاوقفي للدسفول   لل ص القانوني لى إللاء  فسير  فيلجأ إ ت  والمحافظة للت ال ص القانوني من الإلغاء 

  شوبان ال صوص الدسفول ة ت و طسم وذلك اللط ق الذ     غي أن  سلكي ل لية  شط ع القانون و  فيذت و ل يقي. 

القاضي الدسفول  لل  افظة للت الأمن القانوني وصفة لامةت وتج ب  و عفس تحفظات الففسير أ اة فعالة ووسيلة اكن أن  لجأ إليها   

 .  24. الفصا م مع السللة الفشط عية ووجي خاصت فهي وسيلة  قع   م لقة وسط وين الفصط   وعدم الدسفول ة أو الفصط   ودسفول في

وهما الففسير الف عي  :  ت نولين من الففسير  لكس للد ايؤسر الدسفول   نج  2020وبالطجو  إلى نصوص موا  الفعد   الدسفول  لس ة   

لات بموجب  ايف      الطةاوة للت  سفول ة القوانين والف ظي ات وايعاهداتت الذ  كان مف عا ساوقا   ظ  المجلر الدسفول  مع إ خال وعض الفعد 

 
لشطت العد  الأول  جامعة اي صولة ت كلية     ةت المجلد ال اني سعيد ون للي ون حسن ايع ط ت لضوان أحمد الحاف ت م دأ الأمن القانوني ومقومات ادو ة الفشط عية ت مجلة ال  وث القانونية والاةفصا    -   22

 .  20:19ت السالة 2022-10-10ت تال خ الا لا  : https://mjle.journal.ekb.egتايوةع الالك وني :  45ص  2022الحقوق ت مصطت  مالس ت
 .14:12تالسالة 2022-10-12الا لا  : تال خ  

لعلوم السياسية ت تخصص العلاةات الدولية والأمن  مفلل ات  كط ر  ولة القانون :   س ة م دأ الأمن القانوني)  لاسة مقالنة وين الفجطوة الأولووية وادساوط ة( ت أ طوحة  كفولات   ا  فوز ة ةاسي ت   -    23
 .  240ت  ص  2017/2018ة د ون أحمد ت كلية الحقوق والعلوم السياسية ت   02الدوليت جامعة وهطان 

لد الْامرت  تجامعة اللاهط مولا  ت سعيدة ت ادساوطت   / أحمد لعطوسي ت العطبي ون شهطة ت  ول القاضي الدسفول    تحقيق العدالة الفشط عية ت مجلة الدلاسات الحقوةيةت  العد  الأول ت المج -   24
 .21:30ت السالة : 2022-10-30ت تال خ الا لا  : https://www.asjp.creist.dzت ايوةع الالك وني :   126 -114صص   ت  2018

https://mjle.journal.ekb.eg/
https://www.asjp.creist.dz/
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اي صوص لليي    و   ت  ولم  كن معطوفا ساوقا   2020  ت و فسير مسفق  لأحكام الدسفول جاء وي الفعد   الدسفول 2020  لس ة    الفعد   الدسفول 

ت وةد أصدلت  وين السللات الدسفول ة    ووشأن  فسير حكم أو لدة أحكام  سفول ة  إذا أثالت خلافاالْاصة وطةاوة الفوافق ت    192و190ايوا  :  

نص هذت ايا ة لم   ط أ  خلاف حول  من الدسفول بالطغم من    127ايفعلق وففسير ايا ة    23-01المحك ة الدسفول ة ادساوط ة مؤخطا لأ  لةم  

    25    .مض وني ت وانما من باب إزالة الغ وض للت نص ايا ة فقط 

 :  أنواع التحفظات التفسيرية   1.2.2

ومن ثم تأثط   26الفاليخية لظهول هذا ال و  من الطةاوة إلى ةضاء المجلر الدسفول  الفطنسي   مجال لةاوفي للت اللواو  السيانية  طجع ادذول  

 بها المجلر الدسفول  ادساوط  ساوقا ) المحك ة الدسفول ة حاليا(. 

 تحفظات التفسير البناءة ) الخلاقة أو المنشئة(    - أولا

ل    هذا ال و  من الففسير بإضافة إلى ال ص القانوني ما   قضي لكي  ص   ملاوقا للدسفولت ففكون لي وذلك   قوم القاضي الدسفو 

" أن التفسير المنشئ يهدف إلى إضافة نص القانون ما ينقصه حتى    وقولي   Favoreuوظيفة إنشاويةت وهو ما ذهب إليي  الع يد لو  فافول  

  27يكون النص دستوريا ". 

ت أو اسف دال وعض ةوالدت وقالدة أو مج ولة من  الدسفول   ض ين ال ص وعض الأحكامولليي فإن آلية الففسير اي شئ  في  للقاضي  

 28ت وهدف القاضي الدسفول  من ذلك هو  فا   الحكم وعدم الدسفول ة. ل ص القوالد بهدف سد ال قص الذ  جاء وي ا

لن  ط ق  دخ  م اشط من القاضي الدسفول   (additivesمضيفة )والأحكام التي   نً للت الففسير اي شئ إما أن  كون أحكام  

:  قوم لن  ط قها القاضي الدسفول  باسف دال  (    substitutives)  استبداليه وإما أن  كون  ت  لسد ال قص الذ   شوب ال ص الْاضع لطةاوفي  

 
 .2023س ف س  10ت صا لة وفال خ 59من الدسفولت جط دة لسمية ت لد   127ايفعلق وففسير ايا ة  2023أوت   07/ مؤلخ    / ل.م . 01لأ  لةم  -   25
 ايفعلق بالطةاوة الدسفول ة للت لاو ة اد عية الو  ية.  1959جو لية  24-18- 17الصا ل    02/59أنظط القطال لةم  -   26
www.conseil- ايفعلق بالطةاوة للت وعض الفعد لات ايدخلة للت لاو ة اد عية الو  ية ت ايوةع الالك وني :  1969-11- 20  الصا ل  37/69وكذلك القطال لةم  -

constitutionnel.fr 
27 - Favoreu (L.); La décision de constitutionnalité, R.I.D.C, Paris, 1986, P.622. 
56. Mauro Cappelletti; le pouvior des juges , É d., Economica , 1990, P.30. 

مر والعشطونت العد  ال اني ت العطاق  ص ي  وحوح حسين الص احت  ول القاضي الدسفول    الففسير اي شئ )  لاسة مقالنة( ت مجلة جامعة باو  للدلاسات القانونية ت مجلد الْا مي م ح ظ  شط ع ت -   28
 . 13:30ت السالة :  2019-02-10ت تال خ الا لا  : https://www.iasj.netت ايوةع الالك وني : 523ت ص  2017ت 
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اضع للطةاوة من ةوالد  شط عية وقوالد ذات   يعة ةضاوية ت  طى القاضي من شأنها أن تجع  ال ص أك ط ةدلة للت ولوغ  وعض ما يحفو ي ال ص الْ

 مطمات    سو ة ايسألة التي صدل وف ظي ها حتى ولو أ ى ذلك إلى اسف دال ألفاظ ال ص بألفاظ أخطى أك ط  ع يرا لن ايعنً ادد د .  

 تحفظات التفسير الموجهة   –ثانيا  

 كون الف فظ الففسير   وجيهيا ل دما  فض ن ةطال المجلر أو المحك ة  وجيهات وإلشا ات ةد ة إلى السللات ايكلفة وفل يق   

     أحيان   لة . أو ادهات القضاوية ) العا   والإ ال  ( وكذلك ايشط  ة ياللاو  ال ص أو القانون الذ  نفج الف فظ من لةاوفي كالسللة 

 تحفظات تفسيرية تحييدية   –ثالثا  

هي  فسيرات يحيّد بها المجلر الدسفول  الحكم ايطاةب لن ايعنً ايعيب وغير الص ي  لي ت لي  ت و سا ة أن ايدلولات التي   

إلى حطمان الحكم الفشط عي من وعض الثال القانونية  ت وتهدف هذت الفق ية   29  د ها صياغة هذا ال ص مجطّ ة من القوة القانونية في  و آثال غ وضها 

 أو إلى اسف عا  ايعاني ايخالفة لل  ا ئ الدسفول ة بحيث يخلصها من آثالها السل ية. 

 تطبيقات الاجتهاد الدستوري الجزائري في مجال التحفظات التفسيرية       :  2.2.2

  لأ  لي لةم  ت  جسد الأنوا  ال لاثة للففسير لس ممالسفي لدولت الاجفها   بالطجو  إلى اجفها  المجلر الدسفول  ادساوط  ساوقا نجدت  

" لمقر الهيئة العليا    الفس المجلر الدسفول  أن ايشط  وف د دت  م ي   04و  معطض م اةشفي لل ا ة    11/06/2016ت ايؤلخ      03/2016

ل سلطة  لمدينة الجزائر يكون قد أغفل السلطة المخولة لرئيس الجمهورية أثناء الحالة الاستثنائية ...وأن الاجتهاد المستقر كرس مبدأ عدم إغفا 

بقة جزئيا للدستور " فقام بإضافة ما ينقصها " ، مراعاة أحكام المادة  من القانون العضوي مطا  04رئيس الجمهورية ، وبالنتيجة تعد المادة  

  30من الدستور، يحدد مقر الهيئة في الجزائر العاصمة " .  107

ايفعلق بمطاة ة ملاوقة القانون العضو  ايفعلق بالإللام للدسفول ت   معطض    2012جانفي    08ايؤلخ      12/ 02كذلك ما ول    الطأ  لةم  

    31. 45شفي لل ا ة م اة

 
 34لعد  الفسلسلي  و فية العاييةت الس ة الفاسعة ت العد  ال اني ت ا / ة د م ير حساني ت السياسة الففسير ة   الاجفها  الدسفول  ادساوط  مقالنة بالاجفها  الدسفول  الفطنسيت مجلة كلية القانون الك -   29

 https://kilaw.edu.kwت ايوةع الالك وني : 588ت ص  2021ت  ونيو 
ت صا لة وفال خ    50ليا ايسفقلة يطاة ة الانفخابات للدسفولت جط دة لسمية ت لد   ايفعلق بمطاة ة ملاوقة القانون العضو  ايفعلق بالهيئة الع  2016أوت    11مؤلخ      16/ل.ق. /م. /03لأ  لةم    -    30
 .2016أوت  28

 .2012جانفي   15ت صا لة وفال خ  02ايفعلق بمطاة ة ملاوقة القانون العضو  ايفعلق بالإللام للدسفولت جط دة لسمية ت لد   2012جانفي  08مؤلخ    12/ل. م. /02لأ  لةم  -   31

https://kilaw.edu.kw/
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ت في ا يخص    25/07/2017ايؤلخ      02نجد  ل يقي   لأ  المجلر الدسفول  لةم  للتحفظات التفسيرية الاستبدالية    أما بال س ة 

  32النصوص" . استبدل المجلس منطوقه كلمة " النصوص القانونية" بكلمة " و  ، "النصوص القانونية " و" نص القانون"   اسفع ال مصلل ي

للسللة القضاوية في ا يخص    الذ  ةدم بموج ي  وجيهات   فسير ة   03/2018وبال س ة للففسير الفوجيهي نجد لأ  المجلر الدسفول  لةم  

   33وصطح بملاوقة هذت ايا ة للدسفول شطط مطالاة هذا الف فظ. ت  ايفعلقة وشطوط الدفع وعدم الدسفول ة   09 ل يق ايا ة 

للت  ايفعلق بمطاة ة ملاوقة القانون العضو  الذ  يحد   طق انفخاب ألضاء المجلر الأ  22-03وما ول    ةطال المحك ة الدسفول ة لةم  

للت  " شخصيات وطنية "اسفع ال ل الة  للقضاء وةوالد   ظي ي ول لي للدسفولت ووجهت لل شط  الفقيد بالع الات الوال ة بالدسفول في ا يخص  

 34  صياغفها. ت أةطت بملاوقة ايا ة جسويا للدسفول مع إلا ة  الف ال أن الأحكام الوال ة   الدسفول تحد  اخفيال الشخصيات حسب كفاءاتهم

  " رؤساء و    " غرف "للت اسفع ال ايشط  يصلل ي    2022ما     10تحفظت المحك ة الدسفول ة ادساوط ة   ةطال لها صا ل وفال خ    اك 

  الفشط عية لن  ط ق ت وذلك   شك   وجيهي للسللة  بالف ظيم القضاوي موضو  الاخلال   من القانون العضو  ايفعلق  34ت  32  ايا  ين    غرف"

 35. ت حد ت من خلالي المحك ة الدسفول ة الا ال العام الذ     غي أن  كون   سياةي ال ص حتى  ص   ملاوقا للدسفول أمط 

 خاتمة  

ليا   من خلال هذت الولةة ال   ية نسف فج أن الأمن القانوني بات ضطولة هامة لل فاظ للت اسفقطال ايطاكس القانونية للأفطا  ايكفولة  سفو 

 عات  ط والقضاء الدسفول  هو الضامن لل وازنة وين الفشط عات الصا لة من السللة الفشط عية والأمن القانوني من خلال وسط لةاوفي للت هذت الفش

بالغ وض  لن  ط ق الطةاوة للت  سفول ة القوانين لض ان إصدال  شط عات مفلاوقة مع الدسفول لل د من الثال السل ية ال اتجة لن سن ةوانين  فسم  

 ت الففسير ة.  ولدم الوضوح ت و عطضها للفغيير والفعد  ت سواء كان ذلك لن  ط ق الطةاوة للت الصياغة الفشط عية للقوانين أو لن  ط ق الف فظا

 
 . 2017أوت  22ت صا لة وفال خ 49ت ايفعلق بمطاة ة ملاوقة ال ظام الداخلي للدسفولت جط دة لسمية ت لد   2017 وليو  25ت مؤلخ    17/ل.ن. /م. /02لأ  لةم  -   32
ت صا لة وفال خ   54ق الدفع وعدم الدسفول ة للدسفولت جط دة لسمية ت لد   ايفعلق بمطاة ة ملاوقة القانون العضو  الذ  يحد  شطوط وكيفيات  ل ي  2018ت مؤلخ   أوت 18/ ل.ق. /03لأ  لةم    -   33
 .  2018س ف س  05

 . 2022 ونيو  27ت صا لة 44جط دة لسمية ت  -   34
جوان   16ت صا لة وفال خ : 41ت  فعلق بمطاة ة ملاوقة القانون العضو  ايفعلق بالف ظيم القضاوي للدسفولت جط دة لسمية ت لد  2022ما   10مؤلخ    22ل م  //ق.م. /01ةطال لةم  -   35

2022 . 
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م دأ الأمن القانوني وبالفالي أص   ذا ةي ة  سفول ة  لفسم وي واضعي    2020وةد كطس ايؤسر الدسفول  ادساوط    الفعد   الدسفول   

وجو  لةاوة ةضاوية  القانون أو القضاة أنفسهم ت مما  دل للت أن ايؤسر الدسفول  ادساوط  لسز أحد اي ا ئ الأساسية   و اء  ولة القانون   ظ   

 للت  سفول ة القوانين ة فها المحك ة الدسفول ة .  

وإن كان المجلر الدسفول  ساوقا ةد حقق الأمن القانوني و فسي  ون الال كاز للت س د  سفول    مجال لةاوفي للت  سفول ة القوانين  

سية   مجال الففسير الف عيت إلا أني لم  ص  إلى الهدف اي شو  وس ب غل ة  من خلال آلاوي وةطالا ي لن  ط ق ايساوجة وين العدالة الأولووية والفطن 

 الصطالات السياسية للت ل لي.  

 

 

 

 

 


